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الجزائريالأسرةقانونفيالمستحدثةالتعديلاتظلفيالمحضوننفقة

حيفريأمالنسيمة.أ

الملخص:

إذامعيناسناالمدنيةالحالةقانونأوالأسرةكقانونلهالمكملةالقوانينأوالعقوباتقانونفيسواءالجزائريالمشرعحدد

مـدة طيلةللطفلحمايةفرضالجزائريالقانونأنفنجدلها،يتعرضالتيالأحداثأوالأفعالمنوقايتهوجبتالطفليبلغهالم

الطفـل لفائدةالنفقةوجوبقرركماللأنثى،بالنسبةسنة19وللذكربالنسبةأقصىكحدسنة16بسنحددهاوالتيحضانته

.  الدخولحينإلىالنفقةمنتستفيدفتبقىالبنتأمادراستهمزاولةالذكرإتمامغايةإلى

الأطفالعلىذلكآثارتتزايدطلاقحالةألف60منأكثرإلى2015سنةخلالالجزائرفيالطلاقنسبةتزايدوأمام

تجـاه مسؤوليامعنيتخلونالأزواجمنفكثيرالعائلي،الإهمالقضاياإلىللجوءالأمواضطرارالإنفاقمنالأبتملصبسبب

علـى قادراالزوجيكونوأحياناًالكريم،بالعيشلهمتسمحدائمةنفقةولامسكناًلهميوفرونفلالزوجام،طلاقهمبعدأبنائهم

. اتمععلىعبئاًويشكلونللحاجةعرضةالأبناءيجعلمماالطلاقبمجردمسؤولياتهعنيتخلىولكنهلهمالمعيشةمصاريفتوفير

العـيش ضمانأجلمنالنفقةصندوقبقانونيسمىماإنشاءإلىالمحضونينلمصلحةحمايةالجزائريبالمشرعدفعالذيالأمروهو

.  أطفالهتجاهلواجباتهوإهمالهالأبتعسفمنالأطفالوحمايةالكريم

.عائليإهمالالأسرة،قانونالنفقة،صندوقغذائية،نفقةحضانة،:المفتاحيةالكلمات
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Résumé :

Le législateur algérien a identifié aussi bien dans le Code pénal ou ses lois
complémentaires telles la famille ou le droit de l'état civil un certain âge, pour que
l'enfant doit être protégé contre les actes ou les événements qui sont exposés, nous
constatons que la loi algérienne imposée pour protéger l'enfant tout au long de la
période d'incubation fixée par l'âge de 16 ans maximum pour les garçons et 19 ans
pour les filles, et devrait être décidée une pension alimentaire au profit de l'enfant
jusqu'à la fin de ses études tandis que la fille reste bénéficière d'une pension
alimentaire jusqu'à le mariage.

Face à taux de divorces en Algérie au cours de 2015 pour plus de 60 mille cas
de divorce sont des effets plus en plus sur les enfants en raison d'échapper au père
de dépenses et contraint la mère à recourir à des problèmes de négligence
parentale, de nombreux couples abandonnent leurs responsabilités envers leurs
enfants après leur divorce à leur femme, ils ne les fournissent pas de maisons ni
une pension alimentaire permanente leur permettre de vivre dans la dignité, et
parfois le père est en mesure de fournir les frais de subsistance pour eux, mais
renoncer à ses responsabilités dès le divorce qui rend les enfants susceptibles
d'avoir besoin et sont un fardeau pour la société. Cela a conduit le législateur
Algérien à protéger les intérêts des sous garde à la création de la soi-disant loi du
Fonds de pension alimentaire afin d'assurer une vie décente et à protéger les
enfants contre les mauvais traitements et la négligence du père et de ses devoirs
envers ses enfants.

Mots clé : La garde, La pension alimentaire, Fonds de pension, Droit de la famille,
La négligence parentale.
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مقدمة

كبيرااهتماماتوليالتيالدولمنالجزائرتعتبر

علـىخـلال مصـادقتهامـنسـواءذلـكالطفـلبمصـلحة

بتنظـيمالمشـرعقيـامطريـقعـنأوالطفلحقوقاتفاقية

والشخصيةالماليةحقوق الطفلبحمايةالمتعلقةالمسائل

منحالمشرعأنهلهوذهنناإلىيتبادرالذيالسؤالفهنا

للطفــل؟ القانونيـةالضـماناتنصوصـه جميــعبمقتضـى

الجزائـريالأسـرةتشـريعفـيللطفـلالقانونيـةفالحمايـة

أوجـه الحمايـةكـليتنـاولواحـدمعيـارضـمنتنـدرج

التـيالمصـلحةالطفـل،مصـلحةفـيوالمتمثـلويعالجهـا

الطفل ورغمومن تمالإنسانلدىفطريةكنزعةتتجلى

لهـامفهـومحـولتجمـعلاالمعاصـرةالتشـريعاتفـإنذلك

.مقاييسهاحولولا

تغذيـةمـنعليـهتنطـويبمـاالطفـلحضـانةإن

المحضونما يتطلبهوكلوسكن،وتربيةوعلاجوكسوة

ذلـككل.القويمةالنشأةوتنشئتهلمعيشتهاحتياجاتمن

نفقـةفـيويتجلـىالمـالماديـة قوامهـامجهـوداتيتطلـب

.المحضون

ومـــن هـــذا المنطلـــق نـــص قـــانون الأســـرة الجزائـــري 

الــذي اســـتمد معظــم أحكامـــه مـــن الشــريعة الإســـلامية فـــي 

الغـذاء والكســوة :تشــمل النفقـة":منـه علـى أن78المـادة 

والعلاج، والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في 

ولقد ألـزم القـانون علـى الأب أداءهـا وفـي ."العرف والعادة

ـــى الأم إذا كانـــت  حالـــة عجـــز الأب تجـــب نفقـــة الأولاد عل

.قادرة على ذلك دون أن يعني ذلـك سـقوطها نهائيـا عـن الأب

لـف وفي هذا الإطار صدر قرار عـن المحكمـة العليـا فـي الم

والــذي قضــى 22/02/2000:المــؤرخ فــي237148:رقــم

.بعدم سقوط النفقة على الزوج في حالة يسر الزوجة

قــد تســتحيل الحيــاة الزوجيــة ويصــبح الحــل الوحيــد 

فـإذا كـان هو اللجوء إلـى الطـلاق، وإنهـاء الحيـاة الزوجيـة، 

الطلاق مشروعا بموجب الشريعة والقانون فإن المبالغة في 

دون أســــــباب أدى إلــــــى تشــــــرد المطلقــــــات اللجــــــوء إليــــــه 

50000ومحضـــونيهم، ففـــي الجزائـــر تعـــاني أكثـــر مـــن 

مطلقة مـن الحرمـان والضـياع بسـبب امتنـاع مطلقـيهم مـن 

ـــا لفائـــدة محضـــونيهم  تســـديد أمـــوال النفقـــة المحكـــوم به

.قضاء

ولاشـــــك بـــــأن المـــــرأة تعـــــاني الكثيـــــر خـــــلال ســـــير 

معاناتهـا، ففـي المحكمة، ولكن التوصل إلى الطلاق لا ينهـي 

بســبب  حــالات كثيــرة يحكــم لهــا بنفقــة لا تنــال منهــا شــيئاً

.تعمد الزوج التهرب من دفع ما عليه

تجـاهمسـؤولياتهميتخلـون عـنالأزواجمـنفكثيـر

مسـكناًلهـميـوفرونفـلالزوجـاتهم،طلاقهـمبعـدأبنـائهم

يكـونوأحيانـاًالكـريم،بـالعيشتسمح لهمدائمة،نفقةولا

ولكنـهلهـم،المعيشـةمصـاريفتـوفيرعلـىقـادراالـزوج

الأبنـاءيجعـلممـا.الطـلاقبمجردمسؤولياتهيتخلى عن

.)1(على المجتمععبئاًويشكلونوالفاقة،للحاجةعرضة

:إشكالية الدراسة

تعــززت الآليــات القانونيــة الراميــة إلــى حمايــة الأســرة 

عموما والأطفـال القصـر بوجـه خـاص مـن التشـتت بـدخول 

حيــز التنفيـذ حيــث تــم تحديــد "صـندوق النفقــة الغذائيــة"

ــــة فبموجــــب .إجــــراءات الاســــتفادة مــــن مســــتحقاته المالي

والمتضمن 2015يناير 4المؤرخ في 01-15القانون رقم 

قـــة تضـــاف لبنـــة جديـــدة إلـــى الترســـانة إنشـــاء صـــندوق النف

القانونيــة التــي تهــدف إلــى حمايــة الأطفــال القصــر والمــرأة 

المطلقة الحاضـنة مـن خـلال تخصـيص مبلـغ مـالي لهـا فـي 

وتعـــد هـــذه الآليـــة .حـــال تخلـــي المـــدين عـــن دفـــع النفقـــة

تجسيدا لتوجيهات كان قـد وجههـا رئـيس الجمهوريـة فـي 

إمكانيـــــة إنشـــــاء لمباشـــــرة التفكيـــــر فـــــي 2014مـــــارس 8

صــــندوق مخصـــــص للنســـــاء المطلقـــــات اللـــــواتي يـــــتكفلن 

ويـأتي هــذا الإجـراء تكملــة للإجـراءات التــي .بأطفـال قصــر

تضمنتها مراجعة قانون الأسرة الذي جاء لتكـريس مسـاواة 

ــــة أفضــــل للأطفــــال  ــــزوجين وضــــمان حماي أكبــــر بــــين ال

وتحقيــق الانســجام العــائلي حيــث يظــل هــذا القــانون قــابلا 

ن في بعـض الجوانـب الماديـة علـى غـرار الصـعوبات للتحسي
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التي تعترض بعض النساء المطلقـات اللـواتي تحصـلن علـى 

.)2(حضانة الأطفال من أجل استرجاع النفقة الغذائية

ــة لكــن هــل اســتطاع فعــلا هــذا القــانون تــوفير الحماي

ـــي دفـــع مســـتحقات  للطفـــل المحضـــون مـــن تعســـف الأب ف

؟النفقة وتحقيق الهدف الذي أصدر لأجله

:التاليةما يجعلنا نطرح الإشكاليةهذا 

–مــا مــدى توفيــق المشــرع الجزائــري ·

فـي –الأسـرةقـانونتعديلبعدخاصة

حل المشاكل المستجدة المترتبة على 

مختلف المسائل الخاصة بنفقة الأطفال 

والمتداولة على الساحة القضائية؟

الفرعيـة وتتفرع عن هذه الإشكالية بعـض الإشـكاليات 

:اليةالت

ما هـي الضـمانات التـي أوجـدها المشـرع ·

الجزائـــري لتحقيـــق الحمايـــة المدنيـــة 

للطفل؟ 

هو أثر التعديلات المستحدثة بموجب ما·

قانون الأسرة في ما يتعلق بالنفقة علـى 

توفير الحماية الكافية للطفل؟ 

ما هي التحديات التي لا تجعل من هـذه ·

الحقوق مجرد أحلام تنجلي أمـام عتبـة 

النزاع الأسري؟

ينرمحـوللإجابة على هذه التساؤلات سـيتم اعتمـاد ال

:ينالتالي

الحقـــوق الماليـــة للطفـــل فـــي ظـــل قـــانون �

الأسرة الجزائري

فـي ظـل آليـات ضـمان اسـتيفاء الحقـوق الماليـة للطفـل �

)قانون صندوق النفقة(التعديلات المستحدثة

الحقوق المالية للطفل في ظل قانون :المبحث الأول

الأسرة الجزائري

بالرجوع إلـى التشـريع الجزائـري عـدم وجـود مفهـوم 

توحيـــد مفهــوم الطفولـــة فـــي لــذلك ينبغـــي موحــد للطفـــل،

الجزائـــــر ووضـــــع حـــــد للتبـــــاين الموجـــــود فـــــي القـــــوانين 

الوضـعية بخصــوص ســن الطفـل، حيــث تعــرّف وزارة العمــل 

ووزارة العــدل بمــن ســنة16دون هـو والتشـغيل الطفــل بمــا 

19ســنة وتحــدده الخدمــة العســكرية بســن 18هـو أقــل مــن

أن كمــا .21هــو ســنة فــي حــين أن الســن القــانوني للــزواج

الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل تحدد سن الطفل بمـا دون 

ســنة وبمــا أن الجزائــر قــد أمضــت علــى هــذه الاتفاقيــة 18

وضـع قـانون وفعليها أن تأخذ بعـين الاعتبـار هـذا التحديـد 

خــاص بالطفـــل لا يكتفـــي بحمايتـــه فقــط بـــل يتطـــرق إلـــى 

.جميع هذه الجوانب

ــة للطفــل خاصــة فــي حــال انفصــال الــزوجين وحماي

ألزم قانون الأسرة الجزائـري علـى الأب الإنفـاق علـى أبنائـه 

مــن قــانون الأســرة إذ 78وخصــهم بحمايــة تضــمنتها المــادة 

الغـذاء والكسـوة والعـلاج، :تشمل النفقـة":نصت على أنه

والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف 

مشــتملات النفقــة كــل ق إلــى لــذلك ســيتم التطــر".والعــادة

:ومعايير تقديرها وآجال استحقاقهاعلى حدى

مشتملات النفقة:المطلب الأول

لإقامـةالإنسـانإليـهيحتـاجمـاكـلهـيالنفقـةإن

ماوكلوخدمةوسكنوعلاج،كسوةوطعاممنحياته

علـىالـزوجيصـرفهمـاوهـيوالعـادةالعـرفبحسـبيلـزم

النـاسبـينعليـهالمتعارفبحسبوأقاربهزوجته وأولاده

وتعتبـر النفقـة أثـرا مـن آثـار الطـلاق .الـزوجوسـعوحسـب

يستفيد منها المحضـون طيلـة فتـرة حضـانته وتسـتمر إلـى 

.ما بعد ذلك

ولقد ذهب المشرع الجزائري إلى ما ذهب إليه فقهـاء 

الشــريعة الإســلامية إلا أنــه أضــاف مــا يســمى بنفقــة العــلاج 

ـــة  ـــه مـــن أهميـــة كالغـــذاء وجعلـــه فـــي المرتب الثالثـــة لمـــا ل

ــــري قــــد ســــاير  ــــالي يكــــون المشــــرع الجزائ ــــاس وبالت واللب
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ـــاد حاجـــة الطفـــل القاصـــر  ـــات العصـــر الحـــالي وازدي متطلب

.للعلاج

للمـذكرةالأسـرةقـانونلافتقـادنظـراأنـهوحيـث

بالذكر السكنإفرادسببكشفنستطعلم...الإيضاحية

الأسـرة ــــ مـع قـانونمـنالمعدلـة72 المـادةفـيــــ وحتـى

المحكمـةوأنالنفقـة خاصـةمشـتملاتمـنأنهمـا اعتبـراه

:بأن1998 جويلية21 فيأكدتقدالجزائرفيالعليا

عناصـرمـنعنصـراتعتبـرالحضـانةمسـكنأجـرة"

أولادهتجـاهالأبالتزامـاتمـنفإنهـاومنهـاالنفقـة،

التقديريـةللسـلطةيخضـعتقـديرهاأنإلاالمحضـونين،

.)3("ذلكفيعليهمرقابةولاالموضوعلقضاة

وبخصــوص نفقــة الطفــل المحضــون خصــها المشــرع 

مــن قــانون الأســرة 72الجزائــري بحمايــة بموجــب المــادة 

نفقـة المحضـون وسـكناه مـن مالـه إذا ":والتي جـاء فيهـا

كان له مال، وإلا فعلى والده أن يهيء له سكنا وإن تعذر 

وقد استمد المشرع الجزائري وجوب نفقـة "فعليه أجرته

وهـذا ،المحضون من مـال أبيـه، إن لـم يكـن للمحضـون مـال

مــا ذهــب إليــه جمهــور أئمــة المــذاهب الأربعــة فــي الشــريعة 

الإسلامية، ذلك أن الأب ملزم بالنفقة علـى الأولاد فـي إطـار 

.)4(عمود النسب

ورغم أن الأصل هو أن نفقـة الولـد وسـكناه تكـون مـن 

ه إن كان له مال فإن لم يكن له مـال قـام واجـب أبيـه فـي مال

مـن قـانون 75أن ينفق عليه وفـي هـذا الصـدد نصـت المـادة 

تجب نفقة الولد على الأب ما لم ":الأسرة الجزائري على

يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد، والإناث إلى 

ة الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفـ

عقلية أو بدنية، أو مزاولا للدراسة وتسقط بالإستغناء عنها 

وتهـدف هـذه المـادة إلـى قيـام واجـب الأب بالنفقــة "بالكسـب

علــى ابنــه الــذي لا مــال لــه، وتســتمر هــذه النفقــة إلــى بلــوغ 

الولد الذكر سن الرشد، أما الإناث فإلى زواجهن بالدخول
.

عـنالعـاجزينأولادهعلـىالأبنفقـةتسـتمركمـا

الدراسـةمـزاولتهملسـببأوأوبدنيـةعقليـةلعاهـةالكسـب

قـدرتمـنعنـد اسـتغناءالنفقـةفـيالأبواجـبويسـقط

الأب لفائـدةعلـىالنفقـةتجبفلابالكسبعنهالمصلحته

عـنويسـتغنيدراسـتهينهـيأنبعـدللدراسـةالمزاولابنه

كمـا. حرفـةأوعمـلمـندخـللـهبـأن يصـبحأبيـهنفقـة

المعسـر وهـو مـا نصـت عليـه الأبعنالنفقةواجبيسقط

.من قانون الأسرة75المادة 

أن يجـبإبنـهعلـىالأبمـننفقـةتكونوبالتالي لكي

مـاللالكونـهلهامحتاجاالإبنيكونوأنقادراالأبيكون

يكـون أوأو إعاقـة،عاهـةذاأو،السـنلكونـه صـغيرأولـه

البنـاتأمـا. بالكسـبعنهـايسـتغنيأنإلـىلدراسـةلمزاولا

والـدخولزواجهـنإلـىقائمـاعليهنالإنفاقواجبفيبقى

الزوجإلىالأبمنعليهنالنفقةواجبينتقلن، فبذلكبه

ويشترط في هذه الحالـة تحقـق الـدخول لأن مجـرد إبـرام (

عقد الزواج لا يعفي الأب من النفقة وإنما تبقـى قائمـة إلـى 

)حين الدخول

بيـــد أن الأب إذا كـــان معســـرا لا تجـــب عليـــه نفقـــة 

ـــم  الأولاد وإنمـــا تجـــب علـــى الأم إذا كانـــت موســـرة وقـــد ت

ـــنص علـــى هـــذه القاعـــدة بموجـــب المـــادة  قـــانونمـــن 76ال

الأم علـى ولاده تجـب نفقـة الأعجـز الأب في حالـة":الأسرة

".إذا كانت قادرة على ذلك

عنهاالعاجزالأبمنالنفقةواجبهنانقل فالمشرع

أي مـاللهـايكـونبـأنالنفقـةعلـىقـدرتهاالأم بشـرطإلـى

.تكون ميسورة الحال

الأبإعسـارعـنعبـرتالمـادةبأنهناالقولويجدر

علـىالتامـةالقـدرةعـدمهنـاابهيقصـد" عجـز"بكلمة 

عـنالآبـاءتقـاعسوإعسـاره وإلافقـرهمجـردلاالكسـب

مطلقـاتهمالمحضـونين لـدىأبنـائهمعلىلنفقةوالكسب

مصـلحةمراعـاةإطـارفـييسـتحقهاممـنغيـرهمأو

الحكـمإمكانيـةحـدإلـىيـذهبونالفقهاءبل إنالمحضون

قدرتهرغمأبنائهكسب قوتعلىالمتقاعسالأببحبس
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وفي هـذا الإطـار صـدر قـرار عـن المحكمـة )5(...ذلكعلى

22/02/2000فـيالمـؤرخ 237148العليا في الملف رقـم 

ـــىالنفقـــةســـقوطبعـــدمقضـــى ـــزوجعل ـــةفـــيال يســـارحال

.الزوجة

أمـــا حـــق الطفـــل فـــي الســـكن وبمـــا أن فـــي الأصـــل أن 

المحضـــون يســـكن مـــع والديـــه لكـــن المشـــكل يطـــرح عنـــد 

انحــلال ميثــاق الزوجيــة بســبب الطــلاق أو التطليــق حيــث 

السـكن أجـرة يحدد القاضي مبلـغ النفقـة والحضـانة وكـذا 

المشــرع اعتبــر تكــاليف ســكن المحضــون منفصــلة مــن لكــن 

حيـث تقـديرها عـن بقيـة التكـاليف وعلـى هـذا الأسـاس فإنـه 

ملــزم بــأن تحــدده المحكمــة وأن يــؤدي المبلــغ الــذي تحــدده 

وظروفــه المحكمــة حيــث تقــدره حســب يســر أو عســر الأب

...الاجتماعية وغيرها

ـــــذلك  ـــــري اعتبـــــر المشـــــرع ل ـــــاليف ســـــكنالجزائ تك

المحضــــون مســــتقلة فــــي تقـــــديرها عــــن النفقــــة وأجـــــرة 

ن يهيـــئ لأولاده محـــلا أالحضـــانة وغيرهمـــا وألـــزم الأب بـــ

.هلإيجـارلمبلغ الذي تقدره المحكمـة ن يؤدي األسكناهم أو 

وهو المبدأ الذي أقرته المحكمـة العليـا فـي قرارهـا الصـادر 

تحـت 15/04/2010:عن غرفة الأحوال الشخصية بتـاريخ

حيــث أن الســكن أو أجرتــه يعــدان ":بأنــه554808:رقــم

من قـانون الأسـرة مـن مشـتملات 78طبقا لأحكام المادة 

ــع المطالبــة  ــة بأحــدهما م ــم فــإن المطالب ــة ومــن ث النفق

بمراجعة النفقة الغذائية للبنت المحضونة بموجب دعوى 

ــا أن النفقــة  ــانون، كم ــة للق ــة مخالف واحــدة لا يشــكل أي

مكرر من قانون 57ام المادة ومشتملاتها تعد طبقا لأحك

الأسرة من التدابير المؤقتة التي يمكن المطالبة بها في أي 

."وفي أية مرحلة من مراحل التقاضيوقت 

من خلال هذه المشتملات يتضح أنه لـم تـأت علـى 

ــك  ــال ودليــل ذل ــى ســبيل المث ســبيل الحصــر وإنمــا فقــط عل

.)6("وما يعتبر من الضروريات"إقحامه لعبارة 

تقدير النفقة:المطلب الثاني

مـادونالمحضـونابنـهعلـىالأبينفـقأنالأصـل

الإنفـاقعـنالأبامتنـاععنـدلكـنقضـائيإلى حكـمحاجة

بنفقـةالمطالبـةحـقحضـانة الولـدلـهكانـتلمـنيقـوم

يمكـن فـلابالحضـانةالنفقـةهـذهلارتبـاطالمحضـون

الإنفـاقبتحقـقإلاللطفـلحضـانتهاتمـارسأنللحاضـنة

الجزائـريالأسـرةقـانونمـن79المـادة نصـتقـدوعليه

فييراعي القاضي":يليماعلىالنفقةتقديرمسألةفي

يراجعولاالمعاشظروفوالطرفينحالالنفقةتقدير

المادةهذهمنويظهر"الحكممنسنةمضيتقديره قبل

مانعلالكنالزوجينبينتقدير النفقةمعاييرتحددأنها

.)7(المحضون نفقة لتحديدالمادةهذهاعتمادمن

المعيشـةظـروفالقاضـييراعـيأنيجـبكمـا

قانونفيالنفقةتقديرفإنوعليه.يالاجتماعوالمستوى 

للقاضــيالتقديريـةللسـلطةالأسـرة الجزائـري يخضــع

يوم الطلب،مناعتبارالطرفينحالحسبعلىالمختص

الأسعاروتغيرالماليةالزوجحالمراعاةأساسعلىوهذا

ألاهـذافـييراعـيأنالمعيشة، علىوظروفالأسواقفي

وضـعكـانمهمـاالضـروريةالحاجـاتعـنالنفقـةتقـل

وتنقيصـهاالنفقـةزيـادةتجـوزومن هناالعسر،منالزوج

دعـوىتسـمعلاأنـهغيرالبلد،أسعارأوالزوجحالبتغير

فيإلاالنفقةفرضعلىسنةمضيقبلأو النقصالزيادة

فـيتتبـدللاأنالغالـبلأنالطارئـةالاسـتثنائيةالحـالات

.)8(المدة تلكمنأقل

مجملهافينجدهاالقضاء،أحكامإلىوبالرجوع

حيـث. النفقةتقديرعندالزوجحالالاعتباربعينتأخذ

:أنـه)حاليـاالعليـاالمحكمـة(سـابقاالأعلـىالمجلـسقضـى

الماديـةالوضـعيةعلـىالإطلاععدمأنقانوناالمقررمن"

ذكـروإغفـالالشـهريمرتبـةوعلـىللـزوجوالاجتماعيـة

يجعلالنفقةمبلغتقديرعليها فياعتمدتالتيالسندات

.)9("النقضيسوجبالقرار
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النفقـةتقريـرالاتجـاه بـأننفـسقـررأنكمـا

الماديـة الـزوجإمكانيـاتأسـاسعلىالقاضيلرأيموكول

الجاريـةوالأسـعاروالعرفالعادةمراعاةبعدوالاجتماعية

تحديـديراعـي فـيأنالقاضـيعلـىيجـبوأنـهالبلـد،فـي

وتطورهاالأسعاروغلاءالمالي،ووضعهالزوجحالالنفقة

تقديرهاسلطةالقانونلهخولوقدوانخفاض،ارتفاعمن

بـالخبرةالاسـتئناسوجعـلالطـرفينأحـوالدراسـةبعـد

.)10(م اللزوعندفقط

فإنـهالجزائـريالأسرةقانونمن79المادةوحسب

إلامحضـونهانفقـةبمراجعـةالمطالبةيجوز للحاضنةلا

علـىيجـبكمـا.ابهالحكـميـوممـنسـنةمـروربعـد

يراعـيأنالنفقـةتقـديرفـيالنظـرإعـادةحـينالقاضـي

.المعايير السابقة

المطلقات، خاصـة الماكثـات تعاني الكثير من النساء 

فــي البيــت، مــن تخلــي الرجــل عــن أداء واجبــه الاجتمــاعي 

فبمجـــرد أن يطلـــق رجـــل زوجتـــه .والقـــانوني تجـــاه أبنائـــه

يتخلــى نهائيــا عــن أبنائــه ويتوقــف عــن دفــع النفقــة، مــع أن 

ـــ آلاف 4آلاف إلــى 3المبلــغ الــذي يقــره القــانون، والمقــدر ب

اشـــى أبـــدا مـــع الواقـــع دينـــار شـــهريا للطفـــل الواحـــد، لا يتم

الاجتماعي والاقتصادي، حيث تشـتكي العديـد مـن السـيدات 

المطلقــــات مــــن عــــدم تمكــــنهن مــــن الاســــتمرار فــــي دفــــع 

فــــي ظــــل ارتفــــاع الأســــعار ...مصـــاريف الأبنــــاء المختلفــــة

والأعباء الاجتماعية التي تكبر كلمـا كبـر الطفـل، وزادت 

.يرهـاحاجياته من اللباس والأكل والمدرسـة والطبيـب وغ

مــرارا  ــى الاســتعانة بمحــامٍ ــر مــن الســيدات إل تضــطر الكثي

وتكـــرارا مـــن أجـــل دفـــع الـــزوج وإجبـــاره علـــى دفـــع النفقـــة 

لأبنائـه، ونــادرا مــا يـتم ذلــك لأن الــزوج الـذي يكــون قــد أعــاد 

بناء حياته مع زوجة أخرى وأولاد آخـرين ويـتحجج بعـض 

م الرجــال عــادة بالمســؤوليات الجديــدة الملقــاة علــى عــاتقه

وقد .وبعدم قدرتهم على دفع ما عليهم من النفقة لأبنائهم

تمضي أشـهر عديـدة قبـل أن تـتمكن المـرأة بحكـم المحكمـة 

من إجبار طليقها علـى دفـع مقابـل الكـراء والنفقـة لأبنائـه، 

وفي حالة إذا تمكنـت مـن ذلـك .وقد لا تتوصل إلى ذلك أبدا

ليــق تكــون قــد أنفقــت أكثــر مــن المبلــغ الــذي ســيدفعه الط

.)11(والمحكمةكمصاريف المحامين 

آليات ضمان استيفاء الحقوق المالية :المبحث الثاني

قـانون صـندوق (للطفل فـي ظـل التعـديلات المسـتحدثة 

)النفقة

المفهوم والإجراءات:المطلب الأول

إن التطبيـــق الفعلـــي للتعـــديلات لـــيس بـــالأمر الســـهل 

فالنفقـــــــــة التـــــــــي أقرهـــــــــا قـــــــــانون الأســـــــــرة للمطلقـــــــــة 

ـــــالجزائروأطفالهـــــا ـــــات ب لا تتناســـــب تمامـــــا مـــــع المعطي

ـــغ  ـــالبلاد فهـــي مبلـــغ ضـــئيل يضـــاف إليـــه مبل الاقتصـــادية ب

دج مــع مــا تشــهده الأســعار 4000الكــراء ويقــدر تقريبــا ب

ـــومبـــالبلاد مـــن ارتفـــاع يومـــا  فالقـــانون رغـــم كـــل .بعـــد ي

التعديلات المدخلة لا يخدم المرأة كثيرا وبالتالي يـنعكس 

الأطفال وبالنظر لارتفاع حـالات الطـلاق تطبيقه سلبا على 

لخـط الأحمـر فـإن تسـير فـي اوالتـيالجزائـرفـيالمسجلة 

آلاف الأزواج مهـــددون بـــالحبس بســـب النفقـــة ورغـــم عـــدم 

ـــه فـــي كثيـــر مـــن  وجـــود إحصـــاءات دقيقـــة حـــول هـــذا لأن

الأحيان يخرج المطلق مـن الحـبس فـور تسـديده النفقـة إلا 

آلاف زوج وجدوا أنفسهم مهددين بالسجن 10أن ما يفوق 

.)12(بكثيروالواقع أن المتهربين من دفعها يفوق 

-15القــانون رقــمأقــر المشــرع الجزائــريلــذلك 

صــندوق المتضـمن إنشــاء و2015ينــاير 4المـؤرخ فـي 01

ــى حمايــة الأطفــال القصــر والمــرأة يي ذالــالنفقــة هــدف إل

المطلقة الحاضـنة مـن خـلال تخصـيص مبلـغ مـالي لهـا فـي 

.حال تخلي المدين عن دفع النفقة

مــــن قــــانون الأســــرة 80وهــــو مــــا أقرتــــه المــــادة 

ـــات ":الجزائـــري بقولهـــا ـــا للشـــروط والكيفي يُنشـــأ طبق

المحددة في التشريع المعمول به صندوق عمومي لـدفع 

النفقة الغذائية بما فيها أجرة السكن التي يبقى تحصيلها 

".بطرق التنفيذ القانونية دون جدوى

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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هــم أولا وبمــا أن المتضــرر مــن عــدم دفــع النفقــة 

وقبل كل شيء الأطفال كان لا بد من إيجـاد آليـة جديـدة 

تمكـن مـن دفـع هـذه النفقـة وتجعـل الأطفـال فـي منـأى عــن 

الحاجة وهي الطريقـة المعتمـدة فـي العديـد مـن الـدول ولا 

ـــــونس ومصـــــر وفلســـــطين والبحـــــرين،  ســـــيما فرنســـــا وت

وللإشــارة فــإن هـــذه المــادة تــنص علـــى أن إنشــاء مثــل هـــذا 

م وفقا للتشريع المعمول به حيث بالرجوع إلـى الصندوق يت

ــــانون رقــــم  المتعلــــق 17-84هــــذا التشــــريع ولا ســــيما الق

بقـــوانين الماليــــة نجــــده يــــنص علــــى أن إنشــــاء مثــــل هــــذه 

.الصناديق يتم بموجب قانون المالية

دون ":علــى أنــه1مكــرر80هــذا ونصــت المــادة 

غذائية الإخلال بالتشريع المعمول به، يمكن دفع كل نفقة 

بما فيه أجرة المسكن المحددة بموجب حكم قضائي نهائي 

تعذر تحصيلها الكلي أو الجزئي بالطرق القانونية، من قبل 

.مكرر من هذا القانون80الصندوق المنشأ بموجب المادة 

تحل الخزينة العمومية بقوة القانون محل الدائن 

الذي استفاد من إجراء الدفع المنصـوص عليـه فـي هـذه 

.المادة

فضـلا عـن طـرق التنفيـذ الأخـرى ، يمكـن لوكيــل 

.الخزينة الاقتطاع من حساب المدين

تحدد كيفيـات تطبيـق هـذه المـادة عـن طريـق 

."التنظيم

كـــــان موضـــــوع إنشـــــاء صـــــندوق خـــــاص بالنفقـــــات 

موضوع إجماع في الــلجنة الوطنية لمراجعـة قـانون الأسـرة 

الأول أن تكون مـادة إنشـاء صـندوق النفقـة و كان الإقتراح

مكــرر غيــر أنهــا بعــد تعــديل الحكومــة 78تبــدأ مــن المــادة 

.01مكرر 80مكرر و80أصبحت المادة 

قبل صدور هذا القانون لم يكن في وسـع المـرأة التـي 

ــى إجــراءات  يتوقــف طليقهــا عــن دفــع النفقــة إلا اللجــوء إل

ــــة ضــــده بجنحــــة عــــدم تســــد يد النفقــــة المتابعــــة الجزائي

مـن قـانون العقوبـات التـي 331المنصوص عليها في المـادة 

ــع عمــدا ولمــدة تتجــاوز  ــة كــل مــن امتن ــى معاقب تــنص عل

الشــهرين عــن تقــديم المبــالغ المقــررة قضــاء لإعالــة أســرته، 

وعن أداء كامل النفقة المقررة عليه إلى زوجته أو أصـوله 

هـم أو فروعه رغم صـدور حكـم ضـده يلزمـه بـدفع النفقـة ل

بــالحبس مــن ســنة أشــهر إلــى ثــلاث ســنوات و بغرامــة مــن 

.)13(دج5000إلى 500

وبــــذلك فــــإن هــــذا الإجــــراء الــــذي تتخــــذه المطلقــــة 

للمطالبــة بالنفقــة المســتحقة لأبنائهــا المحضــونين القصــر 

لم يكن ليضمن لها في كل الحالات الحصـول عليهـا بحيـث 

ى مـا أن إدانـة المتوقـف عـن دفعهـا بعقوبـة الحـبس هـو أقصـ

يمكــن أن يقدمـــه جهـــاز العدالـــة إذا أصـــر المـــدين بهـــا علـــى 

الامتنــاع أو لــم يكــن بوســعه القيــام بعمليــة الــدفع لأي ســبب 

مــن أجــل معالجــة هــذا الوضــع جــاء إصـــدار .مــن الأســباب

المتضــمن 2015جــانفي 04المــؤرخ فــي 15/01القــانون 

إنشـاء صــندوق النفقــة الــذي اســتند المشــرع الجزائــري فــي 

ـــوفير النفقـــة إحداثـــه  ـــة علـــى ت علـــى مبـــدأ مســـؤولية الدول

الغذائيــة باعتبارهــا حقــا مــن الحقــوق الأساســية للمــواطنين 

حيــث يحــل هــذا الصــندوق محــل الملــزم بــدفع النفقــة فــي 

حالة توقفـه عـن دفعهـا شـرط اتخـاذ الإجـراءات المنصـوص 

. )14(القانونعليها في هذا 

صدر قرار وزاري مشـترك 18/06/2015:وبتاريخ

ملــف طلــب الاســتفادة مــن يحــدد الوثــائق التــي يتكــون منهــا 

.المستحقات المالية لصندوق النفقة

يشترط للاستفادة من صندوق النفقة الحصـول علـى 

بالصـــيغة التنفيذيــــة وتــــم مباشــــرة حكـــم بالنفقــــة ممهــــور

إجــراءات هــذا الحكــم أمــام المحضــر القضــائي وتــم تحريــر 

محضـــر امتنـــاع عـــن التنفيـــذ بعـــد تبليـــغ الـــزوج بـــالحكم 

.أو لعدم معرفة محل إقامتهوامتناعه عن التسديد

يـــــنص قـــــانون صـــــندوق النفقـــــة علـــــى أن القاضـــــي 

ــــب  المخــــتص فــــي قضــــايا شــــؤون الأســــرة يفصــــل فــــي طل

ة من المسـتحقات الماليـة الـذي تتقـدم بـه المطلقـة الاستفاد

على أن يتم تبليغ الأمر إلـى أيام 5الحاضنة في أجل أقصاه 
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سـاعة، وفـي حـال وجـود 48طرفي الدعوى في أجـل أقصـاه 

أي إشكال يفصل قاضـي شـؤون الأسـرة فيـه فـي أجـل أقصـاه 

أيـــام علـــى أن تتـــولى المصـــالح المختصـــة الأمـــر بصـــرف 3

يومــا مــن تــاريخ 25ضــنة فــي أجــل أقصـاه المسـتحقات للحا

التبليـــغ، ويكــــون تحصــــيل إيـــرادات الصــــندوق والتــــي يــــتم 

ــة الدولــة ومبــالغ النفقــة  اقتطاعهــا مــن مخصصــات ميزاني

التي يتم تحصيلها من المدينين بها والرسوم الجبائية التي 

.تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا القانون

أولهمـا :نظـم أمـرين هـامين15/01كما أن القانون 

إمكانية مراجعة قيمـة النفقـة، حيـث يتعـين علـى المسـتفيد 

الــدائن بالنفقــة إعــلام القاضــي المخــتص بــأي تغييــر يطــرأ 

ـــال  ـــة مـــن شـــأنه احتم ـــة والقانوني علـــى حالتهمـــا الاجتماعي

ـــك خـــلال  ـــة وذل ـــي اســـتحقاق النفق ـــام مـــن 10التـــأثير ف أي

يفصل القاضـي فـي ذلـك بموجـب أمـر يبلـغ حدوثه، على أن 

ســـاعة عـــن طريـــق أمانـــة الضـــبط إلـــى المـــدين 48خـــلال 

والدائن بالنفقة والمستفيد، أما الأمر الثاني فهو أن النفقـة 

التي يـدفعها الصـندوق للمسـتفيدين يتـولى اسـترجاعها مـن 

ــدفع حيــث يتــولى  المــدينين الأصــلين الــذين امتنعــوا عــن ال

تحصيل المستحقات المالية لصندوق أمين الخزينة الولاية

النفقة من المدينين بالنفقة بناء على أمـر بـالإيراد تصـدره 

المصـــالح المختصـــة وفقـــا للأحكـــام المنصـــوص عليهـــا فـــي 

.التشريع المعمول به

الســـلبيات والمآخـــذ علـــى قـــانون :المطلـــب الثـــاني

صندوق النفقة

ــم يســتفد مــن  أول مــا يؤخــذ علــى هــذا القــانون أنــه ل

لــم تكــن ارب العربيــة التــي ســبقتها فــي هــذا المجــال، فالتجــ

الجزائــر هــي الســباقة لهــذا الموضــوع، بــل ســبقتها إلــى ذلــك 

العديد من الدول العربية وفي مقدمتها تونس التي كانـت 

ـــات عمـــل هـــذا الصـــندوق  ـــنظم آلي ـــا ي أول مـــن وضـــع قانون

، لتـــــأتي بعـــــدها فلســـــطين 1993وإجراءاتـــــه وذلـــــك ســـــنة 

ــق والبحــرين ومصــر والم غــرب، وكلهــا ســاهمت فــي تحقي

هــدف واحــد هــو حمايــة المــرأة المطلقــة ومحضــونيها مــن 

.الحرمان والضياع بسبب امتناع الزوج عن دفع النفقة

فــي مــا يتعلــق بالمســتفيد مــن هــذا القــانون نجــد أن 

المشــــرع الجزائــــري جعــــل الاســــتفادة مــــن امتيــــازات هــــذا 

إقصـاءا القانون هو المرأة المطلقة الحاضنة وهو مـا يشـكل

ــة بموجــب هــذا  ــات المعنيــة بالاســتفادة والحماي لــبعض الفئ

.القانون

نعلــم أن النفقــة هــي حــق مخصــص لحمايــة الأطفــال 

المحضــونين وهــذا القــانون مــن المفتــرض أنــه يعمــل علــى 

ــة هــذه الفئــة مــن أجــل اســتيفاء حقهــا المــادي تفاديــا  حماي

للحاجـــة والعـــوز، لكـــن المشـــرع حصـــر القـــانون باســـتخدام 

ة المرأة المطلقة يعنـي أن هـذه الأخيـرة وحـدها معنيـة عبار

باستيفاء هذا الحـق وبالتـالي فـي حـال بلـوغ المحضـون سـن 

ــــى هــــذا الصــــندوق كــــون أن  ــــه اللجــــوء إل الرشــــد لا يمكن

.المشرع الجزائري أقصاه باستخدام عبارة المرأة المطلقة

ــى ذلــك لا يكــون الحكــم بالنفقــة بالضــرورة  إضــافة إل

لطلاق فقــد يصــدر حكــم بالنفقــة المؤقتــة نــاتج عــن حكــم بــا

لفائدة الزوجة وأبنائها قبـل صـدور حكـم بـالرجوع أو حكـم 

بـالطلاق، وباعتبــار فـي هــذه الحالــة لا يوجـد حكــم بــالطلاق 

فبالتالي الزوجة التي لديها حكم مؤقت بالنفقـة غيـر معنيـة 

القانون لذلك كان على المشرع الجزائـري ابالاستفادة بهذ

اسـتعمال عبــارة كــل مــن يملــك حكمــا بالنفقــة دون تحديــد 

.مطلقة أو غيرها

إضافة إلى ذلك نعلم أن سن الحضانة بالنسبة للذكر 

ســنوات ويمكــن أن تســتمر الحضــانة 10ينتهـي ببلوغــه ســن 

سنة إذا كانت الحاضـنة أمـا لـم تتـزوج ثانيـة، ففـي 16إلى 

ســنة تنتهـــي 16الــة مــثلا بعــد بلـــوغ الــذكر ســن هــذه الح

الحضــانة وبالتـــالي لا يمكـــن لــلأم مباشـــرة المطالبـــة بمبلـــغ 

النفقـــة فـــي مواجهـــة الصـــندوق كونهـــا لـــم تعـــد حاضـــنة 

وبالتالي ليست لهـا الصـفة لمباشـرة الطلـب، وفـي المقابـل لا 

ســـنة مباشـــرة الطلـــب بنفســـه كونـــه 16يمكـــن للطفـــل ذو 

التقاضـــي، فمـــن يحمـــي حـــق هـــذا قاصـــرا ولا يملـــك أهليـــة 



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

الطفـل فـي اسـتيفاء حقوقـه الماديـة قبـل بلوغـه سـنة الرشـد 

.سنة19القانوني للحصول على أهلية التقاضي وهي 

أمــرا 15/01لقـد أغفـل المشـرع حــال إصـداره للأمـر 

ـــى أن مديريـــة النشـــاط الاجتمـــاعي  مهمـــا عنـــدما نـــص عل

ومـا ي25ملزمة بدفع مسـتحقات النفقـة للمسـتفيدة خـلال 

تبــدأ مــن يــوم تبليغهــا بــالأمر القضــائي الصــادر عــن قاضــي 

شؤون الأسرة، هو تنظيم آليات قانونية لتجسيد هذا المبدأ 

حيـث أن مخالفــة المصــالح الإداريــة المختصــة لأجــال الــدفع 

لا يترتــب عليــه أي اثــر قــانوني أو مســؤولية علــى المتســبب 

يدة في ذلك، ومن ثم أكاد أجـزم أن حصـول المـرأة المسـتف

علـى مســتحقات النفقــة لــن يكـون ضــمن الآجــال المنصــوص 

عليها في القانون بل قـد تأخـذ وقتـا أكبـر مـن ذلـك بكثيـر 

خاصة في ظل تقيد مدرية النشاط الاجتماعي بـالإجراءات 

المنصوص عليها فـي قـانوني المحاسـبة العموميـة والرقابـة 

صــــدراها لأمــــر إالســــابقة علــــى النفقــــات العموميــــة قبــــل 

.الصرف

:اتـــمـــــةخ

ـــديلاتعلـــى ضـــوء ـــت علـــى االجديـــدةالتع لتـــي أدخل

قــانون الأســرة هنــاك ثغــرات قانونيــة صــعبت مــن حصـــول 

المرأة المطلقة على حقوق النفقة بصـفة منظمـة وقانونيـة 

وهــو مــا ســمح للعديــد مــن الرجــال التلاعــب بهــذه الثغــرات 

إضافة إلـى تعثـر تطبيـق .على حساب حقوقها هي وأطفالها

التعـــديلات علـــى أرض الواقـــع كمـــا أن عـــدد مـــن القضـــاة 

لمعنيين عبروا في أكثر من مناسبة على الصـعوبات التـي ا

تصـادفهم فـي تطبيـق التعـديلات المدخلـة منـذ سـنتين علــى 

وبعــد أن كــان الطــلاق يســتغرق .الجزائــريقــانون الأســرة

وقتا طويلا قـد يكلـف المـرأة فـي بعـض الحـالات أمـوالا قـد 

ـــم  ـــى حـــين صـــدور حك تســـتدينها للإنفـــاق علـــى أطفالهـــا إل

لصالحها في مسائل الطلاق وما يتبعهـا مـن أمـور الحضـانة 

ـــــت يحضـــــن المطلقـــــة و بنائهـــــا، فـــــإن هـــــذه أوالنفقـــــة وبي

.ة المطلقـــاتختـــزل عمـــر معانـــاتالتعــديلات مـــن شـــأنها أن 

أن قضـية نفقـة المـرأة تبقـى فهنـاك إجمـاع علـى ورغم هـذا 

مـن أهــم المشــاكل التـي تواجــه المطلقــة بعـد صــدور حكــم 

.الطلاق

بالنسبة لقانون صندوق النفقـة فـإن إمكانيـة التطبيـق 

الشـكلي أو الصــوري لأحكـام هــذا القـانون مســتبعد فــالطلاق 

ــزواج الشــرعي ل لاســتفادة مــن القــانوني مــع الإبقــاء علــى ال

مســتحقات النفقــة مــن الصــندوق تعــرض الــزوج للملاحقــة 

المالية من مديرية النشـاط الاجتمـاعي أمـام أمـين الخزينـة 

ــي  الــذي يقتطــع مــن حســابه البريــدي أو البنكــي المبــالغ الت

ــه طبقــا لمــا هــو منصــوص  ــه دون الرجــوع إلي دفعــت لزوجت

. عليه في القوانين والتنظيمات

إن تعديل قانون الأسرة جاء لاستدراك الأخطاء التـي 

ـــــق بـــــالطلاق 1984وقعـــــت فـــــي قـــــانون  لا ســـــيما مـــــا تعل

ســتتقدم بمقترحــات لــذلك فــإن بعــض النقابــات.والحضــانة

للجنة الشؤون القانونية بالبرلمـان لسـد الثغـرات والـتخلص 

مشيرة إلى أن مـرور 2005من النقائص الموجودة بقانون 

تعـــديل الأول كفيـــل بظهـــور معطيـــات ســـنوات عـــن ال10
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